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 الجمهوريـــة التونسيــة

 السلطة القضائية  

 التعقيب                         محكمة   

      قرار تعقيبي

 87942 عدد القضية:

   2020 جويلية 14 :قرارتاريخ ال

 محكمة التعقيب القرار التالي:صدرت أ

في  "ح.ر"الأستاذ من طرف  2019 فيفري 11بتاريخ المقدم  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب

 صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية "ك.ن" حق

 "ق.م" /2الحق العام،  /1 :ضد

 المنستيرمحكمة الاستئناف بعن  31/1/2019الصادر بتاريخ  2533طعنا في القرار عدد 

عديلل  تمل   الحكل  الابتلدائي إقرارحضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل  بل نهائياوالقاضي 

نللار ال العقللاا البللدني المحكللوم بلل  علللب المتهمللة بدطيللة ماليللة قللدر ا  لا مائللة ديوذلللب بإبللد

 د( وإبقاء مصاريف الدعوى الداصة محمولة علب القلائ  بهلا ولل  حلق الرجلو  بهلا300.000)

 .علب من يجب قانونا

 .جراءاتطلاع على الحكم المطعون فيه والتأمل في الإوبعد الا

 اء العام لدى محكمة التعقيب.لادعوبعد الاطلاع على طلبات ا

 :المفاوضة القانونية صرح بما يلي وبعد

 أولا: من حيث الشك :

جرل جاء مطلب التعقيب مستوفيا كامل شرروطه القانونيرة والإجرراءات مرن حيرث الصرفة واأحيث 

 والمصلحة فهو لذلك حري بالقبول شكلا.

  انيا: من حيث الأص :

ليهررا عأوردهررا الحكررم المطعررون فيرره واأوران الترري انبنررى حيررث يسررتفاد مررن ولرراة  القاررية كيفمررا 

 مركر  اأمرن الروطني برال هراء المهديرةالمحرر من أعروان  801 وخصوصا محار البحث عدد

لحة اية عارضا أنه يملك أرضرا بياراء صراكتقدم بش "ن.م"المدعو  أن 2015ديسمبر  10بتاريخ 

ن ن لبل أعرواى إزالة علامات التحديد المقامة مإل "ك.ن"للبناء ولد عمدت جارته بالمكان المسماة 

ا كبرد  بأرضره ممر م بهراالقياديوان ليس اأراضي، كمما منعته من مواصلة أشغال بناء كان يصدد 

 .مصاريف إضافية، طالبا التتب  العدلي

اوز وحيرث باترتنطان المشرتكى بهرا أنكرررت مرا نسرب إليهرا، ملكردة أن الشرراكي لرام بحفرر حفرر تت رر

 هديد .ه لتمتد إلى ارضها ولد طلبت منه بلطف إيقاف اأشغال دون منعه بالقوة أو تحدود أرض

 نرراحي علررى الم لررس ال المشررتكى بهرراالنيابررة العموميررة  حالررتأباتررتيفاء الابحرراو الاوليررة حيررث و

، ولاررت المحكمررة م ج 136طبررق الفصررل  تعطيررل حريررة العمررللمقاضرراتهما مررن اجررل  المهديررةب

 شرهر واحردمردة المتهمرة بس ن حاوريا  ابتداةيا 25/4/2018بتاريخ  3149عدد  بموجب حكمها

وم عليهرا ولبول الدعوى المدنية شكلا وفي الاصل بتغريم المحكا ليهوحمل المصاريف القانونية ع

د لقررراء أجررررة 300.000د لقررراء ضررررر  المعنررروي و1000.000لفاةررردة القررراةم برررالحق الش صررري  

لرى مرن  اصة محمولة على القاةم بها وله حق الرجروع بهرا عالمحاماة وإبقاء مصاريف الدعوى ال

ه تررقبطبررق مررا أكررر أعررلا ، فتع نابررلالاتررتاناف بمحكمررة ولاررت  ةالمتهمرره تفاتررتأنف، ي ررب لانونررا

 المتهمة ونعى عليه ناةبها:

م ج المتعلقرة بتعطيرل حريرة العمرل  136لرولا برأن جريمرة الفصرل  الدطأ فلي تطبيلق القلانون: /1

قسم الراب  من البرا  الرابر  مرن الم لرة ال  اةيرة المتعلرق بالاعترداء علرى السرلطة تناوي تحت ال
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العامة من افراد الناس وهو ليس شأن لاية الحال باعتبرار ان الشراكي لريس ترلطة عامرة، ماريفا 

 أن النص ي رم من يتعرض لمن يريد مواصلة العمل حال وجود إضرا .

 اةن معدومرةراوح بين ادلة البراءة والادانة واعتمردت لررلولا بأن المحكمة لم ت ضعف التعلي : /2

قيامره م إ ج تبعرا ل 43لانونا كتصريحات الشاكي المتااربة وغيرر جراة ة الاعتمراد حسرب الفصرل 

يرا  بالحق الش صي وكذلك نحار معاينة ألامه بنفسره، معتبررا ان ألرك غيرر كراف ل دانرة فري غ

 أدلة متاافرة ومتناتقة او شهادات.

التحديرد،  همة جديدة لمنوبته وهي إزالة علامراتتلولا بأن المحكمة اضافت  خرق مبدأ الحياد: /3

ت وأنها ت اهلت دفوعاتها ب صوص تنالض تصريحات الشاكي، وأنها اعتبررت ان منوبتره اعترفر

ن الشراكي ج ةيا حال أن الاعتراف في المادة ال  اةية لا يت ر أ، كمرا أولرت تصرريحاتها بطلبهرا مر

 دم مواصلة التوغل في أرضها على أنها تعطيل حرية الشغل في أرضه.ع

ى اركران لولا بأن محكمة القرار المنتقد لم تتطرن إل: م إ ج 151و 150خرق أحكام الفصلين  /4

م ج الترري يسررتوجب لقيامهررا ترروفر عنصررر الاعتررداء والعنررف وال رر عبلات  136جريمررة الفصررل 

عرل فنوبتره أي ما لم يتوفر في لاية الحال ولم يسُند الشاكي لم والتهديد لمن  اتتمرار العمل، وهو

 .، طالبا النقض والإحالةبهذا التكييف

 المحكمة
 :جملة المطاعنعن 

 م ج اتررتعمال ال رراني إحرردى 136حيررث يشُررترط لقيررام جريمررة تعطيررل حريررة الشررغل منرراط الفصررل 

 مرة مُطلقرابلات...ولا تقروم ال ريوتاةل المذكورة بالفصل كالعنف أو الار  أو التهديد أو ال ررع

 .بدون اتتعمال أي منها

ل وحيررث اعتبرررت محكمررة القرررار المنتقررد أن المتهمررة شرراغبت الشرراكي فرري عقررار  ولامررت "بتعطيرر

لتها فري حرية اشغاله" دون أن تبين طريقة التعطيل ودون أن توُضر  أيرا مرن الوتراةل التري اترتعم

...ولرد خرلا ملرف القارية مرن حيويرات وتفاصريل .ألك مرن عنرف أو ضرر  او خر عبلات أو تهديد

 ك الوتاةل.تلوأدلة تشير إلى 

 مرن نسربة فعرل عنيرف أو ضرر  أو خر عبلات أو تهديرد للشراكيةنفسره وحيث خرلا ادعراء الشراكي 

برالنن   مل غير مع ز بأدلة خارجية أو شهادات أخرى وترعان مرا لفهرهواكتفى الشاكي بادعاء مُ 

كونررة بكونهررا منعترره مررن ألررك دون تحقيررق أوجرره المنرر  واأفعررال الم -والاحتمررال لرردى المكافحررة 

 اعترافولرو تعر ز بر -تعطيل حريرة الشرغل له...وهو ادعاء لا يكفي لإلامة الركن المادي ل ريمة 

 18/9/2016بتراريخ  ىالمتهمة أاتها بالتعطيل بنفس الصيغة العامة بمناتبة البحث حوزي الم رر

ان علرى كرم ج...ولرد  136تقراء صدور أحد اأفعال المذكورة بالفصل يوبت بالبحث والاتما لم  -

عة ى أدلة لاطتتحقق من اتتعمال المتهمة احدى وتاةل التعطيل اتتنادا إلمحكمة القرار المنتقد أن 

ركانهرا أو لراةن لوية ومتاافرة ومتينة من منروفات الملف لبل أن تست لص اترتيفاء ال ريمرة ا

ارهرا يكرون لرم ج و 136فري تطبيرق الفصرل  ون القيام بذلك تكون لد أخطرأتولما ألرت الإدانة د

 مستوجبا للنقض.اعف في التعليل مشوبا ب

هرا وإحالرة الفارية علرى محكمرة الاصرل لإعرادة الننرر في وحيث يت ره نقرض القررار المطعرون فيره

 بهياة أخرى.

 م إ ج.  263وحيث يت ه إعفاء الطاعن من ال طية عملا بالفصل 

 ه الأسبااولهذ

ة ونقل  القلرار المطعلون فيل  وإحاللة الفضلي شلكلا وأصللاتعقيلب مطلب القررت المحكمة قبول 

 علب محكمة الاستئناف بالمنستير لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى والإعفاء.
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ن رةيسها معن الداةرة السادتة والعشرين المتألفة  2020 جويلية 14وصدر هذا القرار بتاريخ 

بمحار  وحمادي الرحماني عبد القادر غزالوعاوية مستشاريها السيدين شلغوم  المنجيالسيد 

 لطانيجر الس اوبمساعدة كاتبة ال لسة السيدة عبد الرحمان بن الحاج جلول المدعي العام السيد 


